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تقرير الأمين العام عن الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى وأنشطة مكتب 
  الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى 

مقدمة  أولا -
هذا التقرير مقدم بناء على طلب مجلس الأمن الوارد في البيـان الصـادر عـن رئيسـه في  - ١
٢٦ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ (انظــر S/PRST/2001/25) الــذي طلــب فيــه الــس إليَّ مواصلــة 
إطلاعـه بانتظـام علـى أنشـطة مكتـب الأمـم المتحـدة لدعـــم بنــاء الســلام في جمهوريــة أفريقيــا 

الوسطى (مكتب دعم بناء السلام)، وعلى الحالة في ذلك البلد. 
ويشمل هذا التقرير الفترة الممتدة من كـانون الثـاني/ينـاير إلى حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣،  - ٢
ـــة في جمهوريــة أفريقيــا  ويعـرض مـا قـام بـه المكتـب مـن أنشـطة ومـا اسـتجد مـن أحـداث هام
الوسطى، في االات السياسية والأمنيـة والعسـكرية والاقتصاديـة والاجتماعيـة ومجـال حقـوق 
S). وأيضــا  ـــاير ٢٠٠٣ (2003/5/ الإنسـان، منـذ تقـديم تقريـري الأخـير في ٣ كـانون الثـاني/ين
ـــذ ذلــك التــاريخ،  يتضمـن وصفـا للحالـة السـائدة منـذ انقـلاب ١٥ آذار/مـارس ٢٠٠٣. ومن
قدمت الأمانة العامة إحاطتين إعلاميتين لأعضـاء مجلـس الأمـن. وقـد اضطلـع السـيد توليـاميني 
كالوموه، الأمين العام المساعد، بالإحاطة الأولى في ٢٠ آذار/مارس، وتلت ذلك إحاطـة ثانيـة 

في ١٧ نيسان/أبريل من اللواء الأمين سيسي، ممثلي في جمهورية أفريقيا الوسطى. 
 

الحالة السياسية  ثانيا -
اتسمت الفترة قيد الاستعراض أساسا بانقلاب ١٥ آذار/مارس ٢٠٠٣ الـذي قـام بـه  - ٣
اللـواء فرانسـوا بوزيـزي، الـذي أطـاح بنظـام حكـم الرئيـس أنجـي فليكـس باتاســـي، ممــا قطــع 
الأعمال التحضيرية، التي كانت قد تقدمت كثيرا بـالفعل، للحـوار السياسـي الـذي أثـار آمـالا 

عريضة. 
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وكـان منســـقو هــذا الحــوار، الذيــن عينــهم الرئيــس باتاســي في ايــة شــهر كــانون  - ٤
الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، قد اجتمعوا بالفعل بجميع الأطـراف المشـاركة في هـذا المنتـدى، سـواء 
داخل البلد أم خارجه، وذلك في شهري كانون الثــاني/ينـاير وشـباط/فـبراير مـن عـام ٢٠٠٣. 
وقـد أُعلـن أيضـا عـن الاضطـلاع بمرحلـة أولى مـن هـذا الحـوار في رومـا، تحـت رعايـــة جماعــة 

سانت أيجيدو الكاثوليكية. 
ولم تغفل السلطات الجديدة فيما يبدو عن مدى أهمية الحوار الوطـني بالنسـبة لمسـتقبل  - ٥

جمهورية أفريقيا الوسطى، فقد أعلنت التزامها بتنظيمه أثناء فترة الانتقال. 
ولقد أدنت بحزم هذا الاستيلاء على مقاليد الحكـم بوسـائل غـير دسـتورية، وذلـك في  - ٦
). وأعضـــــاء الــــس  SG/SM/8637/AFR/584) بـــلاغ صحفـــي في ١٧ آذار/مـــارس ٢٠٠٣
ـــان لرئيســهم بتــاريخ ٢٠ آذار/مــارس ٢٠٠٣  يذكـرون أـم قـاموا بذلـك أيضـا وذلـك في بي

 .(SC/7700/AFR/588)

وأكدت السلطات الجديدة أن الأمـر يتعلـق بــ �وقـف مؤقـت للعمليـة الديمقراطيـة�،  - ٧
من شأنه أن يهيئ ظروفا ملائمة للعودة إلى �ديمقراطيـة حقيقيـة�. وفي هـذا الصـدد، عمـدت 
هذه السلطات إلى الاضطلاع بإدارة توافقية لفـترة الانتقـال، وأشـركت في هـذه الإدارة جميـع 
الاتجاهات السياسية وسـائر العنـاصر الفاعلـة بـاتمع المـدني. وأعلنـت أن الفـترة الانتقاليـة قـد 
تسـتمر لمـدة ٢٢ شـهرا، وأن العـودة إلى الشـرعية الدسـتورية متوخـــاة في كــانون الثــاني/ينــاير 

 .٢٠٠٥
وقد حدد موعد تنظيم الانتخابات في النصف الثاني من عام ٢٠٠٤ وفقـا لمـا ورد في  - ٨
)، الـذي أعلـن  SC/7736/AFR/607) بيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٣
فيه أعضاء الس أم يرغبون في إجراء هذه الانتخابـات في أسـرع وقـت ممكـن. ولكـن بغيـة 
مراعـاة هـذا الالـتزام، تشـترط السـلطات، توفـير مسـاعدة كبـيرة مـن جـــانب اتمــع الــدولي، 

تسمح بإعادة الأمن في البلد وتحسين الحالة الاقتصادية. 
وبالإمكان القول حاليا إنه جرت إقامة سلطات الانتقال، وهـي: حكومـة تتـألف مـن  - ٩
٢٨ عضوا وتضم جميع الاتجاهات السياسـية (بمـا فيـها حركـة تحريـر شـعب أفريقيـا الوسـطى، 
وهي حزب الرئيس باتاسي) وتشمل حتى النقابات؛ إلى جانب مجلس وطني انتقالي وهـو هيئـة 

استشارية تضم الأطراف السياسية الفاعلة ومنظمات اتمع المدني. 
وأصـــدر اللـــواء بوزيـــزي مرســـوما بـــالعفو عمـــــن قــــاموا بمحاولــــة للانقــــلاب في  - ١٠
٢٨ أيار/مايو، وكان الرئيس السابق أندريـه كولينغبـا قـد أعلـن أنـه كـان الحـافز لهـذه الحركـة 
المسلحة الفاشلة. وهذا الإجراء، الذي يتفق مع ما أعلنه اللـواء بوزيـزي مـن اهتمـام بالمصالحـة 
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الوطنيـة قـد حمـل عـددا كبـيرا مـن مواطـني أفريقيـا الوسـطى المبعديـن والمنفيـــين بالخــارج علــى 
العـودة إلى البلـد. وكذلـك بـدء عمليـة إعـادة إدمـاج الأفـراد العسـكريين الذيـن هربـــوا في إثــر 
محاولـة الانقـلاب الفاشـلة في ٢٨ أيـار/مـايو ٢٠٠١ (والذيـــن يصــل عددهــم إلى الألــف)، في 
صفوف الجيش، على أساس كل حالة على حدة، وفقا للمادة ٣ مـن مرسـوم العفـو. وفي ١٩ 
أيـار/مـايو ٢٠٠٣، أُعيـدت رتبـــة �فريــق أول� إلى الرئيــس الســابق كولينغبــا، وكــانت قــد 

أُسقطت وأُعيد إلى مستوى جندي من الدرجة الثانية عقب محاولة الانقلاب هذه. 
وقد أعلن اللواء بوزيزي أنه لن يرشح نفسه في انتخابات الرئاسة القادمة. ومـن شـأن  - ١١

هذا أن يضفي طابعا من الهدوء النسبي على مرحلة الانتقال. 
 

الأحوال الأمنية والعسكرية  ثالثا -
تتسـم هـــذه الأحــوال بــانعدام الأمــن، ســواء قبــل انقــلاب ١٥ آذار/مــارس ٢٠٠٣  - ١٢
أم بعده. ولا توجد بعد سيطرة كاملة على الحالة الأمنية سواء في بانغي أو بداخـل البلـد. وفي 
الأيام الأولى التي أعقبت الانقلاب، أتاحت القوات التشـادية، الـتي اسـتدعيت بوصفـها قـوات 
داعمة، وقف أعمال السلب في العاصمة، إلى جانب الاضطلاع بعمليات قوية لترع السـلاح. 
ومع هذا، فإن ثمة حالة من انعـدام الأمـن تسـود، منـذ ذلـك الوقـت، في بـانغي، وهنـاك بصفـة 
خاصـة عـدد كبـير مـن حـوادث سـرقة السـيارات وأعمـال اللصوصيـة المســـلحة. ولا يبــدو أن 
الحالـة أفضـــل مــن ذلــك علــى الإطــلاق بداخــل البلــد، فالســلطات الإداريــة لا وجــود لهــا، 
والكمائن وسائر أنشطة قطَّاع الطرق تقع على الطرق الرئيسية. ومما يشجع علـى تفـاقم حالـة 

انعدام الأمن، انتشار الأسلحة وازدياد فقر السكان. 
والقوة المتعددة الجنسيات التابعة للجماعة الاقتصاديـة والنقديـة لوسـط أفريقيـا، والـتي  - ١٣
تتـألف مـن ٣٨٠ جنديـا وتضـم وحـدات غابونيـة (١٣٩ جنديـا) وكونغوليـة (١٢٠ جنديـــا) 
فضلا على تعزيزها بعناصر تشادية (١٢١ جنديا)، قد اسـتأنفت عملياـا المتصلـة بالدوريـات 
والرقابة في العاصمة وذلك إلى أن يتم اضطلاعها بالجـانب الآخـر مـن مهمتـها الجديـدة، وهـو 
ـــر القمــة الاســتثنائي للجماعــة الاقتصاديــة والنقديــة لوســط  توفـير الأمـن بـالإقليم. وقـام مؤتم
أفريقيـا، الـذي انعقـــد بليــبرفيل في ٣ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣ بــإقرار الولايــة الجديــدة للقــوة، 
ــــاق مهمتـــها. وتضطلـــع القـــوات الفرنســـية (الـــتي يبلـــغ قوامـــها  ممــا وســع بالتــالي مــن نط
٣٠٠ جندي)، والتي وصلت غداة الانقـلاب، بكفالـة حمايـة مطـار بـانغي، وذلـك بعـد القيـام 

بإجلاء الرعايا الأجانب عقب ١٥ آذار/مارس ٢٠٠٣. 
ولا تزال السيطرة على الحالة الأمنية في جمهورية أفريقيا الوسطى بمثابة شـرط أساسـي  - ١٤
لسـير الأمـور بالدولـة علـــى نحــو طبيعــي، واســتئناف الأنشــطة الاقتصاديــة، واجتيــاز مرحلــة 
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الانتقال بصورة سليمة، وإجراء الانتخابات المقبلة في إطار مـن الوضـوح والانتظـام. وتتطلـب 
استعادة الأمن هذه النهوض الذي طال انتظاره بإعادة بناء قـوات الدفـاع والأمـن، إلى جـانب 
الاضطلاع بترع السلاح علــى نحـو منتظـم، سـواء في العاصمـة أم في المقاطعـات. وقـد جعلـت 
السـلطات الجديـدة ذلـك الأمـر في طليعـة برنامجـها. وفي هـذا الســـياق، شــرعت الســلطات في 
إعادة تنظيم القوات المسلحة، بتشـكيل كتـائب جديـدة (منـها كتيبـة برمائيـة مـن أجـل مراقبـة 
الحدود النهرية)، وتخطيط مناطق عسكرية جديـدة، وتعيينـات وترقيـات علـى مسـتوى القيـادة 

العليا. 
وفي هذا الصدد، أناشد مرة أخرى كـرم المـانحين، كيمـا ينضمـوا بفعاليـة إلى حكومـة  - ١٥
أفريقيا الوسطى في جـهودها الـتي لـن تتـم بدوـا عـودة النظـام الدسـتوري والسـلام الدائـم في 

جمهورية أفريقيا الوسطى. 
وواصل الفريق العسكري التابع لمكتب دعم بناء السلام أنشطته المتعلقـة بالمسـاعدة -  - ١٦
المشـورة والتقييـم ونـزع السـلاح. وقـد شـارك في بعثـة التقييـــم الــتي اضطلعــت ــا وكــالات 
منظومة الأمم المتحدة في منطقتي دامارا وسيبوت (وهمـا تقعـان في شمـال بـانغي وتبعـدان عنـها 
بمسافة ٧٠ و ١٨٠ كيلومترا، على التوالي)، وذلك بعد الاستيلاء عليهما مـن جـانب القـوات 
المواليـة في شـباط/فـبراير ٢٠٠٣. وكذلـك أســـهم الفريــق في أعمــال لجنــة إعــادة الممتلكــات 
المنهوبـة أثنـاء وقـوع الانقـلاب. ويواصـل الفريـق متابعـة تنفيـذ أنشـطة البرنـامج الوطـــني لــترع 
السلاح وإعادة الدمج. وسيكفل أيضا، في وقت قريب، توفير التدريب اللازم بشأن عمليـات 
ـــوة التابعــة  حفـظ السـلام ونـزع السـلاح والتسـريح وإعـادة الدمـج، وذلـك لصـالح عنـاصر الق

للجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا. 
واستمر فريق الشرطة المدنية التـابع لمكتـب دعـم بنـاء السـلام في ضمـان متابعـة الحالـة  - ١٧
الأمنيـة بـالبلد. وقـد شـارك أيضـا في لجنـة إعـادة الممتلكـات المسـروقة. كمـا واصـــل، أنشــطته 
ــم  المتعلقـة بـالتدريب لصـالح رجـال الشـرطة والـدرك بجمهوريـة أفريقيـا الوسـطى، وذلـك بتنظي
دورات تدريبيـة في مجـال حفـظ النظـام وعمليـات الشـرطة القضائيـــة وحركــة المــرور بــالطرق 

وأساليب التحريات، من أجل ١١٥ من رجال الدرك وموظفي الشرطة. 
 

الحالة الاقتصادية والاجتماعية  رابعا -
يتسـم اقتصـاد جمهوريـة أفريقيـــا الوســطى، بشــدة الضعــف مــن جــراء الاضطرابــات  - ١٨
السياسية - العسكرية المتكررة، وهو يتعرض اليوم لحالة ايار كامل. ومن جــراء عـدم وجـود 
أي برنـامج تعـاوني مـع مؤسسـات بريتـون - وودز، لم تتلـق الدولـة أي معونـة لميزانيتـــها منــذ 
كانون الثاني/يناير ٢٠٠١، باسـتثناء مـا حصلـت عليـه منـذ وقـت قريـب مـن مسـاعدة صينيـة 
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تصل إلى ٢٠ مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. وبغية استكشـاف الطـرق اللازمـة 
لإنجاز اتفاق مع صندوق النقـد الـدولي، عقـد اجتمـاع ببـاريس في ٧ آذار/مـارس ٢٠٠٣ مـع 
ـــة أفريقيــا الوســطى إزاء  المـانحين الرئيسـيين بشـأن تلـك المشـكلة المحـددة المتصلـة بديـن جمهوري
مصرف التنمية الأفريقي. وانتهى الاجتمـاع إلى نتيجـة مفادهـا أن ثمـة احتمـالا لوضـع برنـامج 
لمرحلة ما بعد الصراع. وفي هـذا الإطـار، أكـدت فرنسـا اسـتعدادها لتوفـير مسـاعدة اسـتثنائية 

لجمهورية أفريقيا الوسطى بمجرد بداية الحوار الوطني. 
وقـامت السـلطات الجديـدة بجمهوريـة أفريقيـا الوسـطى، منـذ توليـها مقـاليد الســـلطة،  - ١٩
بتأكيد رغبتها في استئناف النقاش مع مؤسسـات بريتـون - وودز ـدف الاضطـلاع ببرنـامج 
في مرحلـة مـا بعـد الصـراع. وعمـد مؤتمـر القمـة الاسـتثنائي لرؤسـاء دول الجماعـة الاقتصاديـة 
ـــبرازافيل في ٢١ آذار/مــارس ٢٠٠٣، مــن جانبــه، إلى  والنقديـة لوسـط أفريقيـا، الـذي عقـد ب
مطالبة هذه المؤسسات بتوفير مساعدا لجمهوريـة أفريقيـا الوسـطى. وهـذه المسـاعدة لا تـزال 
بالغة الإلحاحية، بصفة خاصة، فعمليـات النـهب والتخريـب الضخمـة الـتي أعقبـت الانقـلاب، 
لم تؤد إلى مجرد الإطاحة بالهياكل الأساسـية ومـوارد الدولـة (المبـاني العامـة والمكـاتب وأجـهزة 
الحواسيب والسجلات والملفات والمركبات) فحسب، بل أا قـد قضـت أيضـا علـى مـا تبقـى 
من نسيج اقتصادي وصنـاعي بـالبلد. ومـن المستحسـن أن تتخـذ إجـراءات هادفـة وملحـة مـن 
ــــلاب  أجـــل تزويـــد البلـــد بالهيـــاكل الإداريـــة الأساســـية، الـــتي تحطمـــت لـــدى وقـــوع انق

١٥ آذار/مارس. 
وفي سياق التماس المساعدة الخارجية، قام رئيس الـوزراء الجديـد، في شـهر أيـار/مـايو  - ٢٠
ـــاريس وبروكســل مــن أجــل بحــث حالــة جمهوريــة أفريقيــا الوســطى مــع  المـاضي، بزيـارة لب
المسؤولين الفرنسيين والاتحـاد الأوروبي. ووضعـت الحكومـة الجديـدة، برنامجـا طارئـا للإنعـاش 
الاقتصادي والاجتماعي بوصفه وثيقة للتوجيه والاستراتيجية. وعلـى الصعيـد الإنسـاني، وُجـه 
نداء عاجل بمساعدة منظومـة الأمـم المتحـدة للحصـول علـى ٩,٥ مليـون دولار مـن دولارات 

الولايات المتحدة، لصالح قطاعي الصحة والأمن الغذائي. 
والحكومـة مصممـة، فيمـا يبـدو، علـى إقامـــة إدارة حازمــة، وتزويــد الدولــة بــالموارد  - ٢١
اللازمة لعملها. ومن ثم، وعقب قيـام السـلطات الجديـدة بإنشـاء وزارة معنيـة بسـلامة شـؤون 
الحكم، قررت هذه السلطات تنظيم استغلال ثروتي البلد الرئيسيتين، وهما الأخشاب والمـاس. 
وفي نفس الإطار، هناك ثمة إلزام بالفعل لأعضاء الحكومة وللمسؤولين عـن المؤسسـات الماليـة، 

بالإبلاغ عما لديهم من ممتلكات عند توليهم مناصبهم. 
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وقد جعلت الحكومة من مسألة المرتبـات والمنـح والمعاشـات �أولويـة مطلقـة� ويبـدو  - ٢٢
أن التوتر الاجتماعي، الذي ظل مستترا في السنوات الأخيرة، في طريقه إلى التلاشـي تدريجيـا. 
وقد كان ثمة تأييد واضح، في الواقع، للواء بوزيزي من جـانب النقابـات والمتقـاعدين. وهنـاك 
مشاركة كذلك من جانب ممثلي العمال في الإدارة التوافقية لمرحلة الانتقال، بعد تعيـين زعيـم 

نقابي من المعلمين في منصب وزير الخدمة العامة. 
وانتهت الحكومة مـن سـداد رواتـب شـهر نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ للموظفـين المدنيـين،  - ٢٣
ورواتـب شـهر تمــوز/يوليــه ٢٠٠١ لرجــال الشــرطة، ورواتــب شــهر آب/أغســطس ٢٠٠١ 
للأفراد العسكريين. ودُفعـت للموظفـين الحكوميـين في مجموعـهم دون تميـيز، في ايـة الأجـل، 
مرتبات شهر نيسـان/أبريـل وأيـار/مـايو مـن عـام ٢٠٠٣. وسـوف تتيـح المسـاعدة الاسـتثنائية 
البالغـة ٥ بلايـين مـن فرنكـات الاتحـاد المـالي الأفريقـي، الـتي ووفـق عليـها في ٣ حزيـران/يونيــه 
٢٠٠٣ من قبل الدول الأعضـاء في الجماعـة الاقتصاديـة والنقديـة لوسـط أفريقيـا مضافـا إليـها 
الموارد الوطنية، لجمهورية أفريقيـا الوسـطى أن تدفـع مرتبـات شـهرين آخريـن. أمـا المتـأخرات 
(التي تتألف من ٣٥ شهرا مـن المرتبـات المتعلقـة بغالبيـة الموظفـين و ١٠ فصـول مـن معاشـات 
المتقاعدين و ٢٥ شهرا من المنح) فسـوف تدفـع بصـورة تدريجيـة، عندمـا تسـمح الحالـة الماليـة 

للدولة بذلك. 
ونتيجة لهذا الوضع الجديـد، احتفـل العمـال لأول مـرة منـذ أكـثر مـن عشـر سـنوات،  - ٢٤
احتفالا كبيرا، بعيـد العمـال في ١ أيـار/مـايو ٢٠٠٣. واسـتأنف المعلمـون بالقطـاع الحكومـي 
العمـل في ٢ أيـار/مـايو ٢٠٠٣، بعـد أن كـانوا مضربـين منـذ بدايـة الســـنة الدراســية في شــهر 

تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، مما مكن بالتالي من انتظام السنة الدراسية من جديد. 
  

حالة حقوق الإنسان   خامسا -
منذ تقريري الأخير، تدهورت الحالة العامة لحقوق الإنسـان مـن جـراء الحـوادث الـتي  - ٢٥
وقعت بين المتمردين والقوات الموالية للحكومة قبل الانقلاب، بالإضافـة إلى عمليـات الابـتزاز 
من جانب القوات المسماة القوات الوطنيـة أو �قـوات التحريـر� (الـتي تتـألف مـن جنـود مـن 
تشاد ومن جمهورية أفريقيا الوسطى)، عقب الانقلاب. والاستيلاء من جديد في شــباط/فـبراير 
٢٠٠٣ من جانب الجيش الحكومي (تدعمه عناصر تابعة للسـيد جـان – بيـير بمبـا) علـى مـدن 
كانت خاضعة في ذلك الوقت لقوات التمرد قد أفضـى، بصـورة عامـة، إلى وقـوع انتـهاكات 
جسـيمة لحقـوق الإنسـان وللقـانون الإنسـاني: عمليـات ـب، وحـالات اعـــدام بــلا محاكمــة، 

واغتصابات، واختفاءات قسرية، ومعاملات لا إنسانية أو قاسية أو مهينة، وتجنيد للصغار. 
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وفي أعقـاب انقـــلاب ١٥ آذار/مــارس، شــهدت بــانغي عمليــات ــب علــى نطــاق  - ٢٦
واسع، ارتكبها �الوطنيون� الذين قدموا مع اللواء بوزيـزي وكذلـك عسـكريون آخـرون إلى 
جـانب السـكان المدنيـين أنفسـهن. وقـد تعرضـت لعمليـات النـهب هـذه مقـار رجـال الســـلطة 
السـابقين (رئيـس الدولـة ورئيـس الـوزراء ورئيـس البرلمـان والـوزراء) والـوزارات (ومنـها مقـــر 
رئيـس الأسـاقفة) والمصـالح العامـة وبعـض وكـــالات الأمــم المتحــدة (منظمــة الصحــة العالميــة 
وبرنـامج الأغذيـة العـالمي) ومقـار موظفـي الأمـم المتحـدة (ومنـهم ممثلـو اليونيسـيف ومفوضيــة 
شؤون اللاجئين وخمسة من موظفـي مكتـب دعـم بنـاء السـلام) وبعـض البعثـات الدبلوماسـية 

والقنصلية. وقد سرقت كذلك مئات المركبات المملوكة للحكومات والشركات والأفراد. 
وحالة انعدام الأمن والخوف من الأخذ بالثأر وتسوية الحسابات قد دفعت السـلطات  - ٢٧
السـابقة إلى اللجـوء إلى السـفارات الأجنبيـة، ومنـها سـفارة فرنسـا الـتي يوجـــد ــا حــتى الآن 
رئيس الوزراء السابق، السيد زيغيلي، الـذي يحظـى بـالفعل بمركـز لاجـئ سياسـي. وفي مدينـة 
بانغي، لا تزال تقع حالات كثيرة من حالات الابـتزاز علـى يـد �الوطنيـين� أو �المحرريـن�. 
وفي إطار حماية الأفراد والمحافظة على ممتلكام، اضطلعت السلطات بعمليات مشـتركة لتوفـير 
الأمـن بالعاصمـة، قـامت ـا القـوات المســـلحة لجمهوريــة أفريقيــا الوســطى وقــوات الجماعــة 

الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا والقوات الفرنسية. 
وعلـى إثـر صـدور مرسـوم العفـو، الـذي وقَّعـه اللـواء بوزيـــزي في ٢٣ نيســان/أبريــل  - ٢٨
٢٠٠٣، عاد إلى البلد عدد كبير من مواطــني جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى، الذيـن كـانوا منفيـين 
أو لاجئـين بالخـارج. وفي ٢٠ أيـار/مـايو ٢٠٠٣، شـكلت السـلطات لجنـــة وطنيــة مــن أجــل 
اسـتقبال العـــائدين إلى الوطــن وإعــادة دمجــهم، ولا ســيما فيمــا يتصــل بعــودة لاجئــي شــهر 
أيار/مايو ٢٠٠١ الذين يعيشون بجمهورية الكونغو الديمقراطية أو بـالكونغو – برازافيـل. وقـد 

بدأ هؤلاء اللاجئون في العودة إلى بانغي في ٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٣. 
وأعلنت سلطات جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى تمكسـها بـاحترام حقـوق الإنسـان، علـى  - ٢٩
الرغم من حالة الطوارئ السائدة في البلد، نظرا لوقف الدسـتور. وقـد تبلـور هـذا المقصـد مـن 
خلال المادة ٦ من القانون الدستوري الصادر في ١٥ آذار/مارس ٢٠٠٣ الذي يتنـاول تنظيـم 
سـلطات الدولـــة بصــورة مؤقتــة. ومــن المشــجع، بالإضافــة إلى ذلــك، إنشــاء وزارة للعــدل، 

وحقوق الإنسان، وسلامة شؤون الحكم. 
وفضلا عن أعمال رصد انتـهاكات حقـوق الإنسـان والتحقيـق فيـها، يواصـل مكتـب  - ٣٠
دعم بناء السلام الاضطلاع بأنشطته في إطار تعزيز القدرات الوطنية في مجـال تشـجيع وحمايـة 
حقوق الإنسان. وفي الفترة من ١٠ إلى ١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، نظِّمـت في بـانغي 
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حلقة لتدريب أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بصياغة التقـارير الوطنيـة. وثمـة اسـتمرار، بالإضافـة 
ـــن برامــج التدريــب المتعلقــة بحقــوق الإنســان والقــانون  إلى ذلـك، في إزالـة طـابع المركزيـة ع
الإنسـاني، والـتي تسـتهدف موظفـــي إنفــاذ القوانــين. وبالتــالي، فقــد اضطُلــع، في الفــترة مــن 
٢٢ نيسـان/أبريـل إلى ٩ أيـار/مـايو ٢٠٠٣، بالمرحلـــة الثامنــة مــن هــذا التدريــب، وذلــك في 

إمبيكي (التي تقع على بعد ١٠٠ كيلومترا جنوب غرب بانغي). 
ـــاء  وخـلال الفـترة قيـد الاسـتعراض، قـام قسـم حقـوق الإنسـان التـابع لمكتـب دعـم بن - ٣١
السلام، وبمساعدة الخبراء الاستشاريين الوطنيين، بتنقيح قـانون العقوبـات وقـانون الإجـراءات 
الجنائية. وفي حزيران/يونيه ٢٠٠٣، ستعقد حلقة دراسية معنية بإجراءات التصديـق، وسـتقوم 

هذه الحلقة أيضا بإقرار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية أفريقيا الوسطى. 
وواصلـت وحـدة شـؤون الإعـلام التابعـة لمكتـب دعـم بنـاء السـلام أنشـــطتها المتصلــة  - ٣٢
بالتوعية بحقوق الإنسان، وذلـك بفضـل شـراكتها مـع محطـات الإذاعـة المحليـة، بصفـة خاصـة. 
وبذلت الوحدة جهدها، فضلا عن ذلـك، في تسـليط مزيـد مـن الضـوء علـى أعمـال المكتـب، 
وذلك بالقيام بصورة أساسية بإنتاج فيلم مؤسسي في شـهر أيـار/مـايو ٢٠٠٣. كمـا واصلـت 
دعمها لوسائط الإعلام بجمهورية أفريقيا الوسطى، من خلال تنظيم دورة تدريبيـة للصحفيـين 

عن التحليل السياسي، والشراكة مع المنظمات الصحفية. 

ملاحظات   سادسا -
إن الحالة عامة آخذة في الاستقرار، بصعوبـة، بجمهوريـة أفريقيـا الوسـطى، بعـد مـرور  - ٣٣
ثلاثة أشهر علـى انقـلاب ١٥ آذار/مـارس ٢٠٠٣. ولا تـزال حالـة الأمـن تتسـم بالهشاشـة في 
الواقع. وإذا كان قـد لوحـظ تحسـنا نسـبيا في هـذا الشـأن بالعاصمـة، فـإن حالـة انعـدام الأمـن 
لا تزال مستمرة حتى الآن دون تغيـير، في داخـل البلـد، وذلـك عنـد محـاور الطـرق البريـة، بـل 
وفي منـاطق التجمعـات السـكانية. ومـن ثم، فـإن الأولويـة العليـا، بالنسـبة للسـلطات الجديـــدة، 
لا تزال متمثلة في إعادة إقرار الأمن. وكما سبق أن قلت، إن هذا شـرط أساسـي لحسـن سـير 
الأمور في فترة الانتقال، ولتحديد مواعيد إجراء الانتخابات في المستقبل في أفضل الظروف. 

وعلـى هـذا الصعيـد، سـيقدم مكتـــب دعــم بنــاء الســلام مســاهمته في برنــامج إعــادة  - ٣٤
تشكيل قوات الدفاع والأمن بجمهورية أفريقيا الوسطى. وهذا هـو السـبب في متابعـة المكتـب 
لتطور الحالة الأمنية بالبلد وتوفير الأمن للإقليم وتنفيذ برنامج نزع السلاح والتسـريح وإعـادة 
الإدمـاج، وذلـك فضـلا عـن برنـامج إعـادة التشـــكيل. والاضطــلاع بمشــروع إعــادة تشــكيل 
القـوات المسـلحة يتطلـب دعمـا كبـيرا وعـاجلا مـن الشـركاء علـى الصعيديـــن التقــني والمــالي. 
وأناشد اتمع الدولي، من جديد، تقديم مساعدته بسخاء لهذا البرنـامج ذي الأولويـة، وتـأييد 
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وضع برنامج لمرحلة ما بعد الصراع بين جمهورية أفريقيا الوسطى ومؤسسـات بريتـون وودز، 
وذلك بمجرد قيام نظام الحكم الجديد بإعلان الجدول الزمني لمرحلة الانتقال وتطبيقه. 

وتتوخى السلطات العودة إلى الشرعية الدستورية في كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٥. وفي  - ٣٥
حالة الوفاء ذا الالتزام، فإن فترة الانتقال ستكون قد استغرقت أقل مــن ٢٢ شـهرا. وسـوف 
ينظـم الحـوار الوطـني خـــلال هــذا العــام، أي عــام ٢٠٠٣. وســيجري اســتفتاء دســتوري في 
النصـف الأول مـن عـام ٢٠٠٤. وســـوف تجــرى الانتخابــات العامــة (الرئاســية والتشــريعية 
والبلدية) بالنصف الثاني من عام ٢٠٠٤. وقد قـام رؤسـاء دول الجماعـة الاقتصاديـة والنقديـة 
لوسط أفريقيا، بناء على هذا البرنامج الذي قدمه لهم اللواء بوزيزي، بالاعتراف رسميا بالنظـام 
الجديد بجمهورية وسط أفريقيـا، لـدى اختتـام مؤتمـر القمـة الاسـتثنائي الـذي عقـد بليـبرفيل في 

٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٣. 
ـــة  وثمـة مـا يدعـو، مـع هـذا، إلى مراعـاة الاحتياجـات الضخمـة اللازمـة لدولـة جمهوري - ٣٦
أفريقيا الوسطى، والتي ترتبت على اتسـاع نطـاق الدمـار الـذي أحـاق بالممتلكـات العامـة مـن 
جراء الانقلاب. وأناشد بالتالي، في هذا الصدد، جميع الشـركاء الاضطـلاع، علـى نحـو فعـال، 
بمسـاعدة جمهوريـة أفريقيـــا الوســطى في إعــداد انتخاباــا العامــة القادمــة، مــن خــلال توفــير 
المساندة، من بين جملة أمور، لوضع دستور جديـد وقـانون جديـد للانتخابـات، ولعـودة جميـع 
اللاجئــين والمشــردين قبــل إجــراء عمليــات الإحصــاء، حــتى يتســنى الاضطــلاع بانتخابــــات 

صحيحة في ظل الهدوء والاستقرار. 
وفي سياق الحالة التي تسـود البلـد في الوقـت الراهـن، يلاحـظ أن المسـاعدة الـتي يمكـن  - ٣٧
للأمم المتحدة أن تقدمها لجمهورية أفريقيا الوسطى قـد تتـألف مـن متابعـة العمليـة الجاريـة إلى 
حين إعادة النظام الدستوري، مـع قيـام الأمـم المتحـدة علـى نحـو مؤقـت بإعـادة توجيـه برامـج 
وكالاا العاملة بجمهورية أفريقيا الوسطى. ومساعدة اتمـع الـدولي لا تـزال في غايـة الأهميـة 
من أجل تسيير الأمور على نحو سليم في مرحلـة الانتقـال، مـع القيـام، إن أمكـن، بتقليـل مـدة 
هذه المرحلة. وستواصل منظومة الأمـم المتحـدة تشـجيع السـلطات علـى الحـرص علـى احـترام 
حقـوق الإنسـان لجميـع سـكان جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى دون مراعـاة لانتمـــاءام الإثنيــة أو 

ميولهم السياسية. 
وفي جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى، أدى عـدم الاسـتقرار المزمـن، الـذي تفـاقم مـن جـــراء  - ٣٨
الانقلاب الأخير، إلى ظهور تحديات جديدة أمام مكتب دعم بناء السلام. وولاية المكتب لـن 
تتعـرض للتغيـير بشـكل رئيسـي، ولكـن أنشـطة سـوف يعـاد توجيهـها مـن أجـل تكييفـــها مــع 

متطلبات السياق الجديد الذي يسود في جمهورية أفريقيا الوسطى. 
وأود أخيرا الإشادة كثيرا بممثلي اللواء الأمين سيسي وبموظفي منظومة الأمم المتحـدة  - ٣٩
ـــتي اتســمت بصعوبــة  لمـا أظـهروه مـن تفـان وشـجاعة في القيـام بمهامـهم خـلال هـذه الفـترة ال

ومشقة بالغتين. 


